كان كلامنا المتقدم في الدليل الثاني الذي دلل به المحقق السبزواري (يرحمه الله) على وجوب مقدمة الواجب شرعاً، وخلاصة استدلاله: أن مقدمة الواجب واجبة بحكم الشارع من خلال التفاتنا إلى المقدمات المفوتة، وذلك أنه إذا كانت المقدمة غير واجبة، المقدمة المفوتة، معنى ذلك أنه حين تحقق وقت الواجب مع ترك مقدمته المفوتة فإننا حينئذٍ لانستطيع أن نفي به، تركنا مقدمته، مثل قطع المسافة بالنسبة للحج، وإذا كنا لا نأتي به لأننا غير مستطيعين باعتبار تركنا لمقدمته، فمعنى ذلك أننا لانستحق العقاب على تركه، ولا يستطيع أحد أن يقول بذلك، لأن العلماء مجمعون عل استحقاق العقاب بترك المقدمات المفوتة، وإذا كان العلماء قد أجمعوا على استحقاق العقاب بترك المقدمات المفوتة، نستكشف ترتب العقاب على تركها، وترتب العقاب على ترك المقدمة المفوتة معناه يساوق وجود الأمر المولوي بها، لأنه لو لم تكن مأموراً بها مولوياً لما استحق العقاب على تركها، ما أمر بها، ولكن من خلال تركنا لها واستحقاق العقاب على ترك ذيها، نستكشف ترتب العقاب على تركها المستلزم لوجود أمر مولوي بها، انظروا ما هذا الاستدلال الأنيق!
الماتن يقول: هذا الاستدلال من حيث الصناعة جيد، لكن ضعفه بادٍ، ترتيبه صناعياً لا بأس به، ولكن الضعف فيه بادي، يعني واضح ضاهر، وذلك لما سوف يأت من تقرير للماتن، خلاصة التقرير الذي يأتينا للماتن: إننا نستكشف وجوب المقدمة المفوتة من خلال كون الأمر بذيها داعٍ للإتيان بالمقدمة، محرك للإتيان بالمقدمة، غضوا النظر عن هذا، نقول هكذا كما قال: إذا كان الأمر بذي المقدمة يقول بالصلاة التي نعلم بأنه لو لم نحفظ الماء لما استطعنا أن نتوضأ وأن نصلي، الأمر بالصلاة لو لم يكن داعٍ لحفظ الماء لما وجب، لو لم يكن داعٍ لحفظ نفسه وخل حفظ الماء، كما يقول الماتن، لو لم يكن الأمر بالصلاة داعٍ لحفظ الصلاة بالكيفية المطلوبة من لدن الشارع، لما كان عندنا وجود داعوية للإتيان بالمقدمة والحفاظ عليها قبل مجيء وقت الواجب، فلأن الأمر بالصلاة وحده كافٍ للحفاظ على نفس الصلاة، كان داعٍ نفس الأمر بالصلاة للإتيان بالمقدمة المفوتة، يعني يقول لي: احفظ الماء قبل مجيء وقت الصلاة لئلا تفوتك الصلاة، نعم الماتن، يقول: ومن خلال هذا نتعرف على ضعف استدلال المحقق السبزواري (يرحمه الله) بأن الداعوية للمقدمة جائية من الأمر بذيها، ومستكشفة من الملازمة الآتية من حكم العقل، ولا نحتاج إلى القول بوجود أمر مولوي يأمر بالحفاظ على المقدمة، حتى نقول نعم تركه يترتب عليه العقاب ونستكشف المولوية، لا، تركه يترتب عليه العقاب لأن العقاب مترتب على ذيها وليس على ترك المقدمة، إذ الأمر بذيها داعٍ لحفظ الإتيان بالصلاة، ويقول: سد جميع وجملة منافذ عدم الصلاة، ومن جميع وجملة منافذ عدم الصلاة عدم الإتيان بالوضوء والحفاظ للماء، فيقول لي:انتبه، احفظ الماء يعني، حتى إذا جاء وقت الصلاة استطعت أن تأتي بالصلاة، ما عندنا أكثر من ذلك، هكذا يقول الماتن في مناقشة للمحقق السبزواري.

انتهينا من مناقشة الماتن ومن تقريب وتقرير دليل المحقق السبزواري.
الدليل رقم ثلاثة على وجوب مقدمة الواجب:

ما استدل به العظماء، دللوا على وجوب المقدمة بهذا الدليل، من هم هؤلاء العظماء؟ الخواجة نصير الدين الطوسي، فد عالم كبير في العقليات والنقليات، يعني هو عالم في الفقه والأصول، لكنه اشتهر بالمعقول، ولكن الشهرة لا تعني أنه ليس بعالم، وإلا هو دقيق النظر، الذي هو صاحب شرح التجريد، وليس تجريد الاعتقاد، لأن تجريد الاعتقاد للعلامة، وأيضاً المحقق الداماد صاحب القبسات، وأيضاً حتى من العامة أيضاً كالمحقق الدواني، وأيضاً يقول حتى صاحب الكفاية، لما بحث ولم يجد دليلاً قال أمتن دليل إليه النفس تميل هذا الدليل، هم أمتن وهم فيه ميل نفساني، ليس بميل بل قطع بصحته صاحب الكفاية، وقال هذا بعد غاية المرام هذا الدليل، وصاحب الكفاية أورد عليه حجة، قال هذا الدليل بالرغم أنه دليل قوي، وهو بدهي، ولكن لا بأس أن أدلل عليه بحجة قوية، تعضد بداهة هذا الدليل، هذا الدليل وجداني، أسموه الدليل الوجداني، وأقام عليه حجة وبرهان صاحب الكفاية، ولكن ما قاله صاحب الكفاية أنه حجة وبرهان عند الميرزا الشيرازي (يرحمه الله) محمد حسن، عنده مؤيد، يقول هذا ليس بدليل، فقط دليل يؤيد المطلب، يعني يقبل، ولكن يقول هذا ليس بدليل عليه، وإنما هذا مطلب يتأيد بذلك، لنرَ الآن الدليل…

…..

يعني في عرضه لكنه أكبر منه متقدم عليه، يعني درس عنده صاحب الكفاية قليلاً، أشهر، فمتقدم عليه…

….

لا، أي صاحب العروة؟ نعم الآخوند، يعني يعتبر بمثابة الأستاذ لهما، لأن ذاك من تلامذة الشيخ الأنصاري، وهو صاحب الكفاية ما حضر إلا سنتين عند الشيخ الأنصاري، يعني كان من تلامذته المتأخرين جداً، السنتين الأخيريتين، على العموم هذا ليس بحثنا….

لنرَ الدليل، كل هؤلاء العظماء يقولون، عندنا الشيء لما تجده، أدل دليل على الشيء تراه وتحسه بوجدانك، وجداني، بمجرد أن تلتفت له، ما شاء الله واضح، هذا الدليل الوجداني، يقول: انظر، إذا التفتنا إلى الوجدان، إلتفت الواحد إلى وجدانه، صار، أيا وجداني ألتفت إليك، راح يدرك الإنسان بالوجدان أن من طلب شيئاً طلب مقدماته، نعم الوجدان شاهد، أنا الآن إذا طلبت شيئاً أطلب مقدماته أو ما أطلبها؟ يقول وجداني شاهد، يقول وانظر لما نقول من طلب شيئاً طلب مقدماته، لانقصد أن الإنسان لا يغفل، لا، ما أكثر الغافلين، أكثر الناس غافلين، المراد أنه إذا التفت راح يعرف أن المقدمة مطلوبة، تبعاً لطلب ذيها، ولكن يلتفت، وليس إذا ما التفت، يعني الآن أنا أعرف أني سأجيء إلى الحوزة، وأن المجيء إلى الحوزة يحتاج إلى مقدمة، ركوب الدابة، أحصل الدابة أو لا أحصلها؟ لابد، الغافل قد لا يلتفت ولكن إذا التفت وتوجهت نفسه، خلاص يعرف أن الأمر، طلب ذي المقدمة معناه طلب للمقدمة، نشاهد هذا في وجداننا أو لا نشاهده؟ هذا وجدان، اللهم صل على محمد وآل محمد، واضح…

وبما أننا استدللنا باستدلال عرفي عندي وعندك وعن
كذا، قلنا بعضنا يغفل وبعضنا لا يغفل، ولكن كلامنا في الأدلة الشرعية، الله يغفل أو لا يغفل؟ الله لا يغفل، الله عالم بكل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، وعنده مفاتح الغيب، كل شيء، والله بكل شيء عليم، لا يعزب عن علمه مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الله لا يغفل، فمعناه أن كل أمر بذي المقدمة أمر بالمقدمة، توجه، الله عالم بالمقدمات التي تتوقف عليها، تم الدليل، فصار ما عندنا أمر بذي المقدمة إلا ومعه أمر شرعي بالمقدمة، ماعندنا، باعتبار أن الله عالم بالمقدمات، فيكون بعد ما في أمر بها؟ ما يصير، لأن هذا أمر وجداني، أنا الذي لست المولى، نحن نلتف كعرف أن الشيء الذي يتوقف عليه ذو المقدمة، يعني هناك أوامر، طلبات، طلب بالمقدمات، حتى نأتي بذي المقدمة…
….

شرعي، أنا شارع الآن….

…..

هذا إذا أنا أطلب شيء، أنا مولى، ومعناه أني أنا متوجه له، يعني أطلب المقدمات، يالله الآن خلصنا من الاستدلال، تم، نريد نختم عليه.

نأتي بدليل الميرزا محمد حسن، قالوا: عندنا شاهد من العرف، أنت الآن عندك مولى، لا يعصي لك أمراً ويفعل ما تأمره به، مطيع، تقول له الآن، اليوم تريد لحماً، اليوم السبت، تقول له: ادخل السوق واشتر اللحم، فلماذا تقول له ادخل السوق، كان كافٍ أن تقول له: اشتر اللحم؟  تقول له: ادخل السوق، يعني تأمر بالمقدمة، أمرك بالمقدمة شاهد على أنك ملتفت إلى ما يتوقف عليه شراء اللحم من مقدمة وهو الذهاب إلى السوق لشراء اللحم، نعم، نحن لا نقول دائماً، نقول في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تقول له ادخل السوق واشتر اللحم، في بعض الأحيان نقول، والشارع سار على العرف، بعض المقدمات أمر بها، من باب هذا العرف، الذي في بعض الأحيان، مثل الوضوء للصلاة وغير الوضوء للصلاة، أمر بها لماذا؟ كما في العرف، أوامر الشارع كأوامر العرف، فهذا مؤيد، يقول الميرزا الشيرازي، جاء الآخوند صاحب الكفاية قال هذا ليس مؤيداً، هذا دليل، وليس مؤيداً، برهان، لأنه إذا ما كان الشارع له أوامر مولوية، لماذا يأتي ويقول توضأ، اغتسل، اغتسلي، تيمم، تيممي، افعل كذا، المقدمات يأمر بها، لماذا يأمر بها؟ إذا كان الأمر بذي المقدمة فيه الكفاية، وتترتب عليه مكاسب الإتيان بالمقدمات، بعد لماذا يأمر بالمقدمات؟ ماله معنى، الشارع حكيم، يأتي يعطي أوامر لغوية لا قيمة لها؟ الشارع حكيم، وهو الحكيم العليم، موجود، طيب، يقول هذا برهان، من الذي يقول برهان؟ الآخوند، يقول: هذا برهان قوي متين، لأن الشارع أوامره في بعض الأحايين دليل على أنها أوامر شرعية، ونحن لماذا نحتاج إلى تأويل؟ نرى بعد هذا الكلام من عندي، ما جاء به الآخوند، ولكن أنا أجعله تتمة، بعد نحن لماذا نؤول، لما يقول: إذا توضأت، وكل قطرة يخلق الله بها ملك يسبح ويقدس ولك ثواب كذا، ولك ثواب كذاك، وإذا مشيت، لك ثواب كذلك، شوفوا الثواب، يعني ترتب ثواب على الإتيان بهذه المقدمات، فالأوامر مولوية، هذه ليست أوامر إرشادية حتى لا يترتب عليها ثواب، بتأول أول، ولكن التأويل هذا مفتوح ليس له حدود، نحن نتمسك بالظواهر، بعد لماذا نؤول، وإلا كل شيء قابل للتأويل، ما يبقى عندنا شيء إلا قابل للتأويل، هذا كاشف، كاشف ترتب الثواب، كاشف إني على أن الأوامر هنا أوامر ماذا؟ مولوية، يترتب على الإتيان بها الثواب، وتركها يترتب عليه العقاب، هكذا يقول الآخوند…
….
أنت الآن تؤيد الآخوند مليون في المائة، لأنه تقول أمره، باعتبار المولى يعرف أنه لا يوجد طريق إلا هذا، لما ذاك يشتري من دون سوق، حصل واحد كذا، بالمعجز عنده لحم فوق رأسه، قال تعال نشتري منك اللحم مباشرة، جاء المولى ورأى اللحم مطبوخاً فأكل، قال له: الثناء والشكر ووافر العرفان لمولانا الذي اشترى اللحم الطازج، لأنه لا يريد السوق، السوق كمقدمة، لا عليه منه، لا عقاب ولا….بل جزيل الثواب لهذا الذي اشترى من الهواء…

هذا دليل على أنه فيه أمر على السوق….لأنه لماذا؟ لو ما أتى باللحم، يعني ماذا؟ كان صار عقاباً، وما قدر يحقق هذا، فيعني هو قال له ماذا؟ قال له كل ما يتوقف عليه، وهذا رآه لا يتوقف فرآه لا يتوقف فما في حاجة إلى أن يدخل السوق، لأنه فيه تلازم….

….

المقدمة لماذا أنا أأمر بها، لماذا نأمر بالمقدمة؟ ليترتب ذوها عليها، فلما يترتب ذوها، خلاص بعد لا حاجة للمقدمة، لأنه في ذهني فيه تلازم، فأمرت بالمقدمة لوجود التلازم، فلما أنت أتيت به من دون دخول إلى السوق شكرتك، وقلت لك: مشكور السعي معمور المحل….

….

هذا دليل على تلازم بين الأمر بالمقدمة والمقدمة، فلما خلاص تحقق ذوها، أنا خلاص طويت كشحاً على المقدمة لتحقق ذوها، دون المقدمة…

….

الداماد والدواني والطوسي والشيخ الأنصاري وفلان وفلان والآخوند والميرزا الشيرازي، بل كاد أن يكون إجماعاً، قالوا: هذا نهاية المطاف ومطاف النهاية، ما وراء عبدان قرية…

….

لأنه متى يتحقق العقاب؟ إذا فوت ذاها، تركت ذاها، نحن كلامنا أنه أمرنا بها لتوقف ذيها عليها، فلما يكون ماذا؟ ذوها لم يتوقف عليها، أغمضنا النظر عنها، كله كلامنا في هذا، في وجود تلازم مولوي بين ذيها وهي، فلما يتحقق ذوها بالمعجز، الآن لحم، مثلاً جاء زكريا ودخل على مريم، قال يا مريم أريد أن أصلي صلاة الليل، أعدي الطعام لي ولك، دخل عليه ورأى، يعني معناه ماذا؟ اذهبي إلى البيت وأيتي بالطعام يا مريم، أعديه، لأنها ما برحت تعده في المسجد (سلام الله عليها)، فلما دخل وجد عندها رزقاً (أنى لك هذا)؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب)، الله أنزل عليها مباشرة، لا ذهبت إلى البيت ولا شيء، بعد يقول لها اذهبي إلى البيت بعد الطعام الذي جاء به الله لك لا أريده؟ هل يقول لها هكذا؟ لا، خلاص، يعني لو ماجاء الطعام؟ دليل واضح وقوي….
….
نحن كلامنا مع الآخوند، الآخوند كلامه واضح، وكلام الميرزا الشيرازي واضح، ولكن هذا جعله برهاناً وذاك جعله مؤيداً، ما يهمنا، المهم أن الدليل واضح، اساطين جهابذة، أنت ترد على هؤلاء؟ ما يصير….

الماتن يقول: كلامهم قوي، ولكن رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين منهم، يعني الذي يذهب إلى هذا الدليل، نسي المقدمة التي نحن أصلناها فيما تقدم، نحن ذكرنا مقدمة، ما هي المقدمة التي قلناها؟ قلنا: إذا كان لدينا داعٍ للإتيان بشيء يتولد منه، يترتب عليه داعٍ مسانخ للإتيان بجميع ما يتوقف عليه، داعٍ، يالله الآن لنرَ داعٍ، عندنا أمر مولوي، يعني المحرك ماذا؟ الأمر المولوي، طيب لماذا هذا الأمر المولوي يجب علينا نطيعه، عقلنا يقول: ليس له، ولا تطيعه؟ أنت أصلاً ما تفهم مقام المولوية، عقلك يحكم بوجوب إطاعة المولى، عقلك يحكم بوجوب امتثال أوامره، قضاءً بحق مولويته، وإلا لا معنى أن يكون مولى….عقلك، امسك عقلك وضع عليه دائرة، يعني أن جميع ما يتوقف عليه امتثال أمر المولى نتحرك تتحرك نحوه، هذا قلناه فيما تقدم أو ما قلناه؟ بمجرد أن نلتفت إلى هذا، نرى دليلهم دليل عقلي، يقول: نحن سلمنا به فيما تقدم، لم تأتوا بشيء جديد، أبداً ما جئتوا بشيء جديد، معناه أن الدليل الوجداني الذي دللتم به على وجوب المقدمة شرعاً يرجع إلى ما قررناه مؤصلين وأوضحناه شارحين وبيناه موضحين، ما هو الذي بيناه؟ بينا أنه إذا أمرنا المولى بشيء معناه أن جميع ما يتوقف عليه، فيه داعي مسانخ له، داعي، فإذا كان هناك داعٍ، أنا أسألك الآن، لما يقول الله لك: يا فلان صلِ! كل المقدمات المتوقفة عليها الصلاة تأتي بها أو ما تأتي بها؟ تأتي بها أكيد، لماذا؟ قضاءً لحق مولويته، طيب في مقدمات الآن، تقول:خل هذه المقدمات هذا المولى زاحمني الله يهديه، إذا كان المولى عرفياً، لا بأس نعم....
تالي ألتفت، أقول ماهذا؟ مولانا الذي له الأوامر وله حق الطاعة، كيف أنا لا أتي بالمقدمات؟ يعني في وجود داعٍ يترتب على ذلك الداعي قضاءً لحق مولويته يستدعي هذا الداعي المترتب على ذلك الداعي الأول قضاء لحق مولويته أن نأتي بجميع المقدمات بحكم العقل، هذا كله كلامنا فارغون منه ولا عندنا أي مشكلة فيه أصلاً، فكيف أنتم حولتوه هذا إلى دليل شرعي؟ ولكن يقول: خلنا بعد نقف هنيئة، ولذلك يقول: الأحسن والأقوى في التدليل ما ذهب إليه الميرزا من قوله مؤيد، وإلا كلام الآخوند غاية الضعف، ما هذا، دليل وبرهان، من أين تأتي بهذا البرهان؟ تقول عندنا في العرف أوامر، أدخل السوق واشتر اللحم، وبما أنه في العرف موجود وفي الشارع موجود أوامر نستكشف أن هذه أوامر ماذا شرعية ومولوية ويترتب عليها الثواب، يعني على الإتيان بها، وعلى تركها، من قال لك؟ هل هذا إلا قياس، وليس من مذهبنا القياس، ما نقدر نقول، يعني نقيس أوامر الشارع على أوامر العرف، العرف قد يحصل لنا غنى بعض الأوامر، لكن مانقدر الشارع، لأن الشارع مثل العرف في أوامره! لأنه أولاً حتى نقول إن الشارع أمر، نحتاج أن نصل إلى مرتبة القطع، أن هذا الأمر صدر بحكم مولويته، وليس أمراً إرشادياً، وكيف يتأتى لنا الأمر على مرتبة القطع؟ أن نحيط بعلل الأحكام علماً، فنطلع يعني، نقول الله أمر، رأينا اللوح المحفوظ، والعلة لأمره كذا، وهذه العلة موجودة ونحن رأيناها، قمنا ننظر إلى الغيب من ستار رقيق جداً، نقدر نقول هكذا؟ حبيبنا يا آخوند كيف فعلت هذا برهاناً؟ اتركه كما قال الميرزا الشيرازي مؤيداً، أما يصبح المؤيد برهان وأقوى شاهد، ماذا يخلي هذا المؤيد برهان؟ البرهان معناه أنك تصير على مرتبة من القطع، يقين جازم، أين، من يقدر يطلع على حقائق الأحكام، تقول: الله أمر لأنه وجود علة، وهذه العلة موجودة في اللوح المحفوظ، أحد يقدر يقول هكذا؟ لا أحد يقدر يقول هكذا، يا صاحب الكفاية، قدس الله سرك الشريف، لكن نحن لا نريد نستعرض هذا، نجعله وراء السطور، ولكن واضح الضعف في كلام صاحب الكفاية…
….

كلامك لا بأس به لكن فيه نقاط متعددة، إن شاء الله سوف تتضح لك….

….
سيأتينا بالتفصيل، أصلاً الله يحب الطهارة، بغض النظر عنك تصلي، (إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين) نص قرآني، لكن هذا المنصوص عليه جعل مقدمة وشرط، هذا لا دخل لنا فيه…سيأتينا...

الماتن يقول: أريد أختزل المطالب، وأختصر القواعد، ولا حاجة بعد أقو لك يمين وشمال وهذا كذا وكذا،إذا واحد صارت له المقدمات له واضحة، وضع هذا مع هذا تأخذ النتيجة خلاص، نحن سؤالنا هكذا، الأمر بذي المقدمة، الأمر بذيها هل كافٍ لأحداث الداعي للإتيان بالمقدمة أو ليس بكافياً؟ إذا كان كافياً بنظر العقل فلا حاجة لأن يأمر الشارع، وإذا كان ليس بكافٍ للإتيان بالمقدمة، فمعناه أصلاً الشارع لا يحافظ على ذيها المتوقف عليها، يعني ليس بواجب، واجب، يعني إيت بحكم العقل بالمقدمة التي متوقفة عليه، إذا كان غير كافٍ، يعني أصلاً ليس بواجب حتى يأتي، نأتي بمقدمته نقول واجبة شرعاً، نحن بين أمرين، إما أن يكون الأمر بذي المقدمة داعٍ للإتيان بالمقدمة المتوقف عليها ذوها، فلا نحتاج إلى أمر شرعي مغاير للأمر بذيها، بل يكون الأمر بذيها وحده كافٍ لترتب أمر عقلي على الإتيان بالمقدمة، أو يكون الأمر بذي المقدمة غير كافٍ للإتيان بذيها، ومعناه أن الإتيان ليس بواجب، لأنه يمكن أن نترك المقدمة وهذا يكون واجباً، واجب يعني أن الأمر بالمقدمة بحكم العقل ثابت، ما يمكن أن ينفصل، غير ثابت،يعني نقدر نترك المقدمة، لأن ذا المقدمة لا يجب، يقول، ونريد أن نترقى درجة، إذا كان الأمر بذي المقدمة فيه الكفاية فيه الكفاية كلها، الأمر بذي المقدمة، بعد يأتي الشارع يقول ومع كفايته ومع محركيته، ومع داعويته للإتيان بذي المقدمة، لكن هذا أمر شرعي ثاني، إيتي بالمقدمة!، أقول له: مولانا أنت حكيم أو ليس بحكيم؟ يقول: ماذا تقول؟ حكيم، أقول له:هذا الأمر الذي جاء من عندك، مع أني أنا سأتحرك وآتي بالمقدمة، لأي شيء هذا الأمر؟ قال: ما التفت، تقول له: يعني غافل، مولى عرفي غافل، أما إله العالمين المطلع على الخفايا، بعد ما يمكن يأمر بأمر مولوي لأنه لغو وعبث، محركية موجودة لدى المولى، يقول لي: نعم، لأن المحركية موجودة أنا أريد أؤكد هذه المحركية، فليكن يؤكد، التوكيد موجود، نقول: حتى للتوكيد لا يصلح، مر علينا أنه للتوكيد لا يصلح، لماذا للتأكيد لا يصلح الأمر المقدمي الغيري؟ لأنه يقول: إذا كان هناك أمر بذي المقدمة شرعاً، وفرضتم أنه هناك أمر يترشح من هذا الأمر بذيها عليها ليكون غيرياً، يعني هذا الأمر في طول ذلك الأمر مترتب عليه، يعني أن الأمر الأول انبثق منه، ترشح منه أمر بالمقدمة، هكذا تقولون؟ نقول نعم، نحن ماذا قلنا؟ قلنا: هذه المقدمة هناك داعوية آتية من الأمر بذيها، فليكن هذا الأمر الشرعي الثاني يؤكد تلك الداعوية؟ يقول لاتصلح، هذه التوكيدية لا تصلح، لماذا لاتصلح؟ لأن التأكيد إنما يتم ويكون إذا كان الأمران في رتبة واحدة، أحدهما يؤكد الآخر، أما بعد أن يكون الأمر، يأتينا أمر من ذيها ويترشح عليها، على المقدمة، وتالياً يأتينا بعد ويقول، أيضاً يجيء بأمر شرعي مثلاً، يقول: أيضاً هناك أمر شرعي يؤكد هذا الأمر الجاي من ذيها، خلاص تحرك المكلف للإتيان بالمقدمة، فما معنى يؤكد؟ لا معنى للتوكيد، التوكيد إنما يكون كل من الأمرين في نفس الرتبة والداعوية ليؤكد أحدهما الآخر، أما أن يكون أحدهما في طول الآخر فلا معنى له، لأنه أصلاً المحركية موجودة وباعثية متحققة للأمر الأول، فما هو مناط التوكيدية للأمر الثاني ليؤكد الأمر المتقدم، لا يصدر من حكيم، عبث لغو، ولذا يقول الماتن: لا تعجب، إذا رددنا على هؤلاء العلماء، لأن الأمر المدعى إدراكه بالوجدان على وجود أمر مولوي شرعي للمقدمات إنما نشأ من الخلط بين الملازمة المستكشفة بحكم العقل والملازمة المستكشفة بحكم الشرع، وغفل هؤلاء عن أي شيء؟ غفل هؤلاء عن أن الأمر الشرعي في المقام غير صالح للتوكيد، وغفل هؤلاء عن أن الإتيان به غير صالح للمحركية، لأن المحركية لا تأتي بعد تحققها، والأمر هذا الشرعي غير صالح للتوكيد، لأنه عبث ولغو، وليس من مرتبة الأمر الأول، ولذلك لامندوحة لنا، أي لا مناص عندنا من القول بأنه هذا الدليل لا يصلح للتدليل.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
